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   المستخلص

أن الهيئات القضائية في مجلس  الدولة هي المختصة بالرقابة على مشروعية القرارات الادارية لذلك سنبحث في دور 
الأحكام الصادرة من الهيئات القضائية في مجلس الدولة في لمكافحة الفساد الإداري و حماية الحقوق والحريات ، 

مها بواجباتها من حفظ الأمن والنظام العام إلى تقديم الخدمات حيث أن السلطة التنفيذية عند ممارسة صلاحياتها وقيا
للجمهور إلى تنظيم وتسيير المرافق العامة فأنها تصدر عدد كبير من القرارات الإدارية على اختلاف أنواعها والتي قد 

واذا ما  تمس حقوق الأفراد ، وان الغاية المستهدفة من القضاء الاداري هو ضمان حسن سير المرافق العامة
تعارضت مصلحة خاصة مع الصالح العام فيجب ان يسمو الصالح العام على المصلحة الخاصة ، كما من جانب 
آخر يكون القضاء الاداري غوثاً يفزع اليه الافراد والجماعات ، متى ضن احدهم انه مسلوب الحق فأن كان مظلوماً 

 له من ملاذ يلوذ به ويتقدم اليه بشكواه .  او يعتقد انه مظلوم وكان خصمه قوياً كالإدارة ، لابد

مجلس الدولة العراقي ، الاختصاص القضائي ، المحكمة الإدارية العليا ، محكمة قضاء  الكلمات الافتتاحية :
 الموظفين ، المعوقات التشريعية و الواقعية . 

 

Opening words: 

  Iraqi State Council , Jurisdiction ,Supreme Administrative Court, Staff Court , 

Legislative and realistic obstacles. 

Extract 

The judicial bodies in the State Council are competent to monitor the legality of 

administrative decisions, so we will examine the role of judgments issued by the 

judicial bodies in the State Council in protecting rights and freedoms, as the 

executive authority when exercising its powers and carrying out its duties from 

maintaining security and public order to providing services to the public to 

organizing And the management of public utilities, they issue a large number of 

administrative decisions of all kinds, which may affect the rights of individuals And 

that the objective of the administrative judiciary is to ensure the proper functioning 

of public facilities, and if a private interest conflicts with the public interest, then the 

public interest must prevail over the private interest, as on the other hand, the 
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administrative judiciary is a relief that individuals and groups flee to, whenever one 

of them thinks that he is deprived of the right, then if he. 

 

 المقدمة 

فان القضاء الاداري ليس بقضاء دولة اي بمعنى انه يسع للحفاظ على حقوق الدولة ويسبغ على قراراتها الشرعية   

اذا ما طعن الافراد فيها ، وانما هو قضاء يسعى الى تعزيز " مبدأ المشروعية " في قراراتها واذا ما جنحت الادارة في 

ئها وتعسفها في استعمال السلطة ، ومن جانب آخر فأنه يعد سياجاً سلطتها التقديرية فأن هذا القضاء يحد من اغوا

ان الاعتبار الرئيسي للقضاء الإداري العراقي بدء  بصدور قانون رقم آمنا للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية ، و 

الميلاد " الذي يعد  1979لسنة  65قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم  1989لسنة  106"

الحقيقي لقضاء اداري متخصص في العراقي  ويعتبر العراق متخلفاً في هذا الجانب اذا ما قورن بدول عربية قد اخذ 

ولا شيء اكرم للإدارة ولا احفظ  قضائها الاداري مديات بعيدة كما هو الحال في مصر ولبنان او في دول أخرى . 

ء تنصفه او تنتصف منه وذلك ادنى الى الحق والعدل وابقى للهيبة لمكانها من ان تنزل مع خصمها الى ساحة القضا

والاحترام . وان استحواذ ظاهرة الفساد الإداري و المالي و السياسي لدرجة شموليتها من مجتمع الى اخر لذبك اخذت 

هذه الظاهرة اهتمام متزايد على مستوى العالمي و على مستوى الباحثين و المتخصصين . وبغية الوقوف على حقيقة 

التي أصبحت تهدد وجود دولة الموسسات وكيف التصدي لها من قبل الهئيات المتخصصة و الموسسات الأخرى 

 ن استفحال هذه الظاهرة . المساعدة التي تساهم بالحد م
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 مشكلة البحث 

بة عبر الحكومات و تأثيرها إن الفساد الاداري والمالي المتمثل بالتجاوز على القوانين والانظمة مشكلة متأصلة ومتعاق

السلبي واضح على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول عبر العقود وخاصة الدولة العراقية ، حيث ان 

مجلس الدولة العراقي لا يعتبر جهة مختصة بقضايا الفساد الإداري ، وعليه تتمحور الدارسة حول ما مدى مساهمة 

معوقات التشريعية او وهل هنالك لدولة و تشكيلاته للحد من ظاهرة الفساد الإداري ؟ الأختصاص القضائي  لمجلس ا

 الواقعية  يواجهها مجلس الدولة العراقي  ؟ 

 أهمية البحث 

وتاتي اهمية هذا البحث مايصدره مجلس الدولة العراقي لارشاد وتوضيح ما غمض او التبسَ على الإدارة وأيضا حسم 

بين إدارة و إدارة أخرى او اكثر وبين المنتفعين والعاملين مع الاداره ، فمن الناحية العلمية فانه الاختلاف او النزاع 

يوضح طبيعة عمل اختصاصات مجلس الدولة العراقي و تحديدا بالجانب القضائي ، ومن الناحية العملية فانه يقوم 

لامة تطبيق الإجراءات من قبل الإدارة حتى لا بتحديد مستوى تنفيذ واتباع تلك القرارت القانونية و الموضوعة وس

 اري . يعتريها سوء استخدام السلطة مما تفتح نافذة للفساد الإد

 منهج البحث ونطاقه 

يتحدد نطاق البحث بدراسة دور الاختصاص القضائية  لمجلس الدولة في العراق و الدول المقارنة في كل من نظام 

و  نطاق البحثالدولة المصري في مجال اصدار الاحكام القانونية . وأما عن مجلس شورى الدولة اللبناني و مجلس 

لاجل  بيان منهجية البحث فقد اعتمدنا المنهج العلمي التحليلي وذلك عبر ايراد نصوص قانون مجلس الدولة العراقي 

 لس الدولة .المعدل وتحليلها ،  وكذلك ايراد بعض الاحكام القضائية الصادرة من مج 1979لسنة  65رقم 
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 خطة البحث 

سنقسم خطة البحث الى مطلبين ففي المطلب الأول نتناول دور الهيئات القضائية لمكافحة الفساد الإداري مقسم الى 

فرعين ففي الفرع الأول نبين دور المحكمة الإدارية العليا  ، أما في الفرع الثاني فانه نتناول دور محكمة القضاء 

الموظفين  ، بينما حدد في المطلب الثاني  المعوقات التي تواجة مجلس الدولة العراقي  الإداري و محكمة  قضاء 

 لفرع الثاني المعوقات الواقعية .وأيضا تم تقسيمه الى فرعين ففي الفرع الأول المعوقات التشريعية أما ا

 المطلب الاول 

 دور الهيئات القضائية لمكافحة الفساد الإداري 

هي تلك الأجهزة والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية بإصدار الإحكام في المخالفات التي  ان السلطة القضائية

ترتكب بحق المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية، زيادة على دورها الأساس في تحقيق العدالة، وتطبيق القانون 

ان ذلك سوف نقسم المطلب الى فرعين ففي والفصل في المنازعات والحكم في الجرائم والمخالفات المتنوعة ، ولاجل بي

 ظفين و المحكمة القضاء الإداري .الفرع دور المحكمة الإدارية العليا وفي الفرع الثاني دور محكمة قضاء المو 

 الفرع الأول  

 دور المحكمة الإدارية العليا  

بلاد ولكـن بـدرجات مختلفـة حسـب تضطلع به المحاكم دور مهم آخر وهو رسم السياسة العامة في الـان الامر الذي   

طبيعة النظام السياسي ، والدور المهم في ذلك هي الحد من تعسف استخدام السلطة ، فبعد الغاء محكمة التمييز عام 

فــي لبنــان انــيط بمحكمــة الاســتئناف صــلاحية النظــر بالمنازعــات الاداريــة ، ثــم اعيــدت تلــك الصــلاحية الــى "  1930
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انشـــأت "  1939وعنـــد الغـــاء محكمـــة التمييـــز مـــرة ثانيـــة فـــي عـــام  1934عـــد اعادتهـــا عـــام محكمـــة التمييـــز " مجـــدداً ب

، وفـي  1941المحكمة العليا للمنازعات الادارية " التي استمرت في القيام بصلاحيات مجلس شورى الدولة حتى عام 

شـورى الدولـة " واسـتمر  اعاد بموجبـه " مجلـس 89اصدر المفوض السامي الفرنسي قراراً برقم  1941نيسان عام  23

 9/1/1953وبتـاريخ  10/5/1950الحال كذلك الى ان الغي مجلـس شـورى الدولـة مجـدداً بموجـب قـانون صـادر فـي 

( الــذي اعــاد الــى الوجــود " مجلــس شــورى الدولــة " والــذي لايــزال قــائم الــى هــذا 14صــدر " المرســوم الاشــتراعي رقــم )

الاداري فــي لبنــان لــم يكــن منوطــاً فقــط " بمجلــس شــورى الدولــة " بــل كــان الوقــت ، كمــا تجــدر الاشــارة الــى ان القضــاء 

والتــي  30/11/1954( فــي 3هنــاك ايضــاً " المحكمــة الاداريــة الخاصــة " التــي تــم انشــائها بالمرســوم الاشــتراعي رقــم )

بالمرســوم رقــم  كانــت قراراتهــا قابلــة للاســتئناف امــام " مجلــس الشــورى " والغيــت هــذه المحكمــة بموجــب القــانون الصــادر

، كما يوجد ايضاً " محكمة لحل الخلافات" مهمتها بيان الحدود الفاصلة بين " المحاكم  14/6/1975( في 10434)

. كمــا تجــدر الاشــارة الــى انــه فــي لبنــان ، هنــاك بعــض النصــوص القانونيــة ذات الصــلة ( 1)العدليــة والمحــاكم الإداريــة 

 النصوص :  "بمكافحة الفساد الاداري " ومن اهم تلك

تنظـيم ديــوان المحاســبة ، حيـث نــص علــى " ان ديــوان المحاسـبة محكمــة اداريــة تتـولى القضــاء المــالي مهمتهــا  .1

الســهر علــى الامــوال العموميــة والامــوال المودعــة فــي الخزينــة وذلــك بمراقبــة اســتعمال هــذه الامــوال ومــدى انطبــاق هــذا 

 . (2)الاستعمال على القوانين والانظمة المرعية " 

مجلــس الخدمــة المدنيــة ، حيــث نــص علــى " ان مجلــس الخدمــة المدنيــة يمــارس الصــلاحيات التــي تنيطــه بهــا  .2

القــوانين والانظمــة فيمــا يتعلــق بتعيــين المــوظفين وتــرقيتهم وتعويضــاتهم ونقلهــم وتــأديبهم وصــرفهم مــن الخدمــة وســائر 

                                                           
 .  234و  233، ص 2007د . محيى الدين القيسي ، القانون الاداري العام ، منشورات الحلبي ، بيروت ،  (1)
 وتعديلاته . 16/9/1983( في 82( من المرسوم الاشتراعي رقم )1المادة ) (2)
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للوظيفــة وتــدريبهم اثنــاء  عــن طريــق اعــدادهمشــؤونهم الذاتيــة كمــا يســعى ال رفــع مســتوى المــوظفين المســلكي لاســيما 

 . (1)" الوظيفة

التفتــيش المركــزي ، حيــث نــص علــى " يتــولى التفتــيش المركــزي مراقبــة الادارات والمؤسســات العامــة والبلــديات  .3

 . (2)بواسطة التفتيش على اختلاف انواعه وابداء المشورة للسلطات الادارية او بناء على طلبها " 

لتأديب ، حيث نص على " تتولى الهيئة النظـر بصـورة دائمـة بالمخالفـات التـي يرتكبهـا الموظـف الهيئة العليا ل .4

 . (3)والتي يحال امامها بسببها " 

مصرف لبنان ، حيث اعطي الى " مصرف لبنان " صلاحيات اصـدار التنظيمـات اللازمـة والمتعلقـة بمكافحـة  .5

 . ( 4)نون " تبييض الاموال ومكافحة الفساد " وذلك بموجب القا

هيئــة التحقيــق الخاصـــة ، حيــث تــنص علـــى" ان تتــولى هيئــة التحقيـــق الخاصــة مهمــة التحقيـــق فــي العمليـــات  .6

موضوع الإبلاغات والطلبات التي تتلقاها من الجهات الملزمة بالإبلاغ والتي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبيـيض الامـوال 

 . (5)او جرائم تمويل الارهاب " 

الخاصــة بالبلــديات ، حيــث تتــولى " ملاحقــة رئــيس المجلــس البلــدي او نائبــه او العضــو الــذي الهيئــة التأديبيــة  .7

 . (1)يتولى اعمال السلطة التنفيذية والتأديبية " 

                                                           
 وتعديلاته . 12/6/1959( في 114( من المرسوم الاشتراعي رقم )2المادة ) (1)
 وتعديلاته. 12/6/1959( في 115المرسوم الاشتراعي رقم )( من 2المادة ) (2)
 وتعديلاته.  2/10/1965( في 54( من القانون رقم )13المادة )  (3)
 . 16/10/2008( في 32والقانون رقم ) 24/11/2015( في 44انظر القانون رقم ) (4)
، وتنفيذاً لذلك ارسلت " هيئة التحقيق  24/11/2015( في 44رهاب رقم )( من قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الا6( من المادة )2الفقرة ) (5)

الى جميع المصارف العاملة في لبنان تقريراً يتضمن مؤشرات مرتبطة بالفساد تم اعدادها من قبل " مجموعة  2019الخاصة " في مطلع عام 
 ( .Egmont Groupإغمونت" )



 lSSN-2575-4675   (1المجلد  ))التاسع( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

 

)447) 
 

كما ان لبنان ، تعتبر مطبقة جزئياً " لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فيمـا يتعلـق بتطـوير فعاليـة اجهـزة مكافحـة  

ا " اقتــراح قــانون انشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد " حيــث يهــدف هــذا المقتــرح الــى انشــاء هيئــة الفســاد ومــن اهمهــ

 . (2)واعطائها استقلالية من الجوانب المالية والادارية اضافة الى حصانة واسعة لأعضائها 

، أصبح ملزماً على المشرع  (3)(  وانطلاقا من هذه المادة فى الدستور الحالي190ففي مصر فقد جاءت المادة ) 

المتمثل فى مجلس النواب والجهات الحكومية إرسال كل القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية، 

 والعقود التى تكون الدولة طرفاً فيها، لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها قبل إقرارها .

م التشريع يؤدى إلى عشوائية التشريع ويصبح معوقاً للاستقرار الداخلى أضافت أن عدم عرض التشريعات على قس 

 وعقبة فى سبيل التطور الاجتماعى والنمو الاقتصادى، وعامل طرد للاستثمار الخارجى.

وتطرقت المحكمة لجزئية هامة وهى أن رقابة المشروعية سابقة على رقابة الدستورية وقد تغنى عنها ولا إلزام على 

المحكمة إذا تبين لها عدم مشروعية اللائحة أن تحيل الدعوى إلى الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اللائحة 

لمشروعية تمتد لتشمل مدى احترام اللائحة للقوانين كافة بما فيها فلكل نطاقها، وشرحت أن نطاق الرقابة فإن رقابة ا

                                                                                                                                                                                              
 . 30/6/1977( في 118شتراعي رقم )( وما يليها من المرسوم الا103المادة )  (1)
على الموقع الرسمي لمكتب الامم  2020/شباط/27جانب من مذكرة  مكتب الامم المتحدة في لبنان المعني بالمخدرات والجريمة منشورة بتاريخ  (2)

 المتحدة في لبنان . 
والتي تنص على ) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره  2014( من دستور جمهورية مصر العربية  لسنة  190المادة ) (3)

ده الإفتاء بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وح
لمسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات فى ا

 العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ( 
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الدستور، وقواعد الدستور هى أعلى وأولى القواعد القانونية التى يجب على جهة الإدارة احترامها عند إصدار اللوائح 

 .  (1)أو القرارات ذات الصفة التشريعية وعدم مخالفتها بنص فى اللائحة أو القرار

ــة مــن مراحــل التحقيــق أو الــدعوى وقــف صــرف جــزء مــن وفــي جميــع  الاحــوال يجــوز للمحكمــة التأديبيــة فــي اي مرحل

المعــاش او المكافــأة بمــا لا يتجــاوز الربــع الــى حــين انتهــاء المحاكمــة ، ويســتوفى المبلــغ المنصــوص عليــه فــي البنــدين 

المـــدخر إن وجـــد أو بطريـــق الحجـــز  ( بالخصـــم مـــن المعـــاش فـــي حـــدود الربـــع شـــهرياً او مـــن المكافـــأة او المـــال2و1)

 . (2)الاداري " 

كما ان " احكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا في الاحوال المبينة فـي قـانون 

مجلــس الدولــة ، ويعتبــر مــن ذوي الشــأن فــي الطعــن ، الــوزير المخــتص ورئــيس الجهــاز المركــزي للمحاســبات ومــدير 

النيابة الادارية ، وعلى رئيس هيئـة مفوضـي الدولـة بنـاء علـى طلـب مـن العامـل المفصـول ان يقـيم الطعـن فـي حـالات 

 . (3)الفصل من الوظيفة " 

وفيمــا يتعلــق بــالإجراءات المتبعــة امــام " المحــاكم التأديبيــة " فتقــام الــدعوى " مــن النيابــة الاداريــة بإيــداع أوراق التحقيــق 

م كتـــاب المحكمـــة المختصـــة ، ويجـــب ان يتضـــمن القـــرار المـــذكور بيانـــاً بأســـماء العـــاملين  وفئـــاتهم وقـــرار الاحالـــة قلـــ

والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيـق ، وتنظـر الـدعوى فـي جلسـة تعقـد خـلال خمسـة عشـر 

ة تحديـدها خـلال الميعـاد المـذكور علـى ان يوماً من تاريخ ايداع هذه الاوراق قلم كتاب المحكمة ويتولى رئـيس المحكمـ

ــة وتــاريخ الجلســة خــلال اســبوع مــن تــاريخ ايــداع الاوراق ،  ــم كتــاب المحكمــة بــإعلان ذوي الشــأن بقــرار الاحال يقــوم قل

                                                           
 2023/  5/  15وتمت زيارة الموقع بتاريخ  2017/  7/  14المصري بتاريخ مقال منشور على موقع اليوم السابع  (1)

https://www.youm7.com/story  
 المعدل . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 21المادة ) (2)
 المعدل . 1972لسنة  47رقم ( من قانون مجلس الدولة المصري 22المادة )  (3)

https://www.youm7.com/story/
https://www.youm7.com/story/
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ويكـون الاعـلان فـي محـل اقامــة المعلـن إليـه او فـي محــل عملـه بخطـاب موصـى عليــه مصـحوب بعلـم وصـول ، ويــتم 

بتســليمه الــى الادارة  –ممــن تســري فــي شــأنهم احكــام هــذه القــانون  –ســلحة ومــن فــي حكمهــم اعــلان افــراد القــوات الم

 . (1)القضائية المختصة بالقوات المسلحة " 

كمــا " تفصــل المحكمــة التأديبيــة فــي القضــايا التــي تحــال اليهــا علــى وجــه الســرعة وعلــى الــوزراء والرؤســاء المختصــين 

او ملفات او اوراق لا زمة للفصـل فـي الـدعوى خـلال اسـبوع مـن تـاريخ الطلـب ، موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات 

ولا يجوز تأجيـل نظـر الـدعوى اكثـر مـن مـرة لـذات السـبب علـى ان لا تجـاوز فتـرة التأجيـل اسـبوعين وتصـدر المحكمـة 

 . (2)حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها " 

الواقعــة التــي وردت بــأمر الاحالــة او غيرهــا مــن الوقــائع التــي تضــمنها التحقيــق تكــون جريمــة و " اذا رأت المحكمــة أن 

جنائيــة احالتهــا ال النيابــة العامــة للتصــرف فيهــا وفصــلت فــي الــدعوى التأديبيــة ، ومــع ذلــك اذا كــان الحكــم فــي دعــوى 

صـل فـي الثانيـة ، ولا يمنـع وقـف تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فـي دعـوى جنائيـة وجـب وقـف الاولـى حتـى يـتم الف

 . (3)الدعوى مع استمرار وقف العامل ، وعلى النيابة الادارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف " 

وفيما يتعلق بالنطق بالحكم " فلا يجوز تأجيل النطق بالحكم اكثـر مـن مـرة ، وتصـدر الاحكـام مسـببة ويوقعهـا الـرئيس 

 .  (4)والاعضاء " 

 47( من قانون مجلس الدولـة المصـري رقـم  23/1أما بالنسبة للطعن في احكام المحاكم التأدبيبة فقد نصت المادة ) 

المعدل ، على ان يكون الطعن امام المحكمة الإداريـة  العليـا فـي الأحـوال المبينـة فـي هـذا القـانون ، فقـد  1972لسنة 

                                                           
 المعدل . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 34المادة ) (1)
 المعدل . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 35المادة ) (2)
 المعدل . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 39المادة ) (3)
 المعدل . 1972لسنة  47انون مجلس الدولة المصري رقم ( من ق43المادة ) (4)
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( مـن  1/ 23يـة الصـادرة عـن مجلـس التاديـب بتفسـير لـنص المـادة ) اعتبرت في عداد هذه الاحكام و القـرارات التاديب

 .( 1)قانون المجلس الذي اناط بالمحكمة الإدارية العليا ولاية النظر في الطعةن المقامة ضد اخكام المحاكم التاديبية 

لمحاكم الإدارية تتميز ان المحكمة الإدارية العليا عند اصدار الاحكام القضائية التي تميز الاحكام الصادرة من ا   

بدور مهم واثر بالغ يرجع سببه الى دعم الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة بمسلكه كهيئة قضائية واقتداء مجلس 

الدولة بهيئة استشارية في القضاء الإداري فعند يمارس مجلس الدولة وظيفة الاستشارية يتاثر في صياغة للفتاوى 

التي اقرها القضاء الإداري في احكامه وبالعكس فان تضمين الفتاوى القانونية  في  على نمط الاحكام و تبني الحلول

احكام القضاء الإداري و الأصل ان مجلس الدولة  كهيئة قضاء اداري  غير ملزم بما تصدر عن تشكيلات 

 . ( 2)الاستشارية للمجلس من فتوى واراء 

جلس الدولة العراقي مهم في إعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقوانين اما في العراق فان دور المحكمة الاداربة العليا لم

و التشريعات مما تساهم في نشر ثقافة المطالبة بالحقوق الاداربة من قبل الموظفين في الدولة و باقي الافراد العادين 

 . (3)، و لبيان ذلك نورد القرار الذي تضمن الغاء العقوبة الإنذار المهوجة الى المعترض ....(( 

 . (4)((  لا يجوز معاقبة المدير العام إلا من الوزير :  ))   الاتيوالذي اكد المبدء القانوني 

يرى الباحث من خلال القرار الصادر من المحكمـة الإداريـة العليـا قـد سـاهمت فـي غلـق بـاب التصـرفات الفرديـة الغيـر 

قانونيــة التــي تصــدر مــن المرؤوســين التــي يمكــن تبوبيهــا بســوء اســتخدام الســلطة و مــن ثــم تكــون ســبباً فــي ابعــاد ذلــك 

                                                           
مبدأ المشروعية تنظيم واختصاصات مجلس الدولة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،  –د. محمو فؤاد عبدالباسط ، القضاء الإداري ( 1)

 .  352، ص   2005
 .  548 – 547، ص  2012دراسة قانونية مقارنة ، دار الثقافة  ،  -د. عصمت عبدالمجيد بكر ، مجلس الدولة   (2)
 . ۲0۱۸/۸/۲۲. تاريخ :القرار: 2015/ قضاء موظفين. تمييز /  1670قرار مجلس الدولة العراقي رقم :  (3)

 . 357-356، ص  2021، الجزء الثالث ، بيروت ،  2019-2018د. لفته هامل العجيلي : من قضاء المحكمة الإدارية العليا لسنة  (4)



 lSSN-2575-4675   (1المجلد  ))التاسع( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

 

)451) 
 

يحـث علـى اثـره الفسـاد الإداري و تبعتـاه علـى الجانـب الموظف مـن منصـبه ممـا يتبعـه اخـلال واضـح وجسـيم للقـانون ف

 كون موافق على مقياس الفاسدين . المالي من ان ينصبو شخصا اخر ي

 الفرع الثاني  

 دور محكمة قضاء الموظفين و محكمة القضاء الإداري

 اولًا : دور محكمة قضاء الموظفين 

ان المحــاكم الإداريــة فــي مصــر قــد انشــات نتيجــة لتــراكم القضــايا امــام محكمــة القضــاء الإداري ممــا ادا الــى صــعوبة 

حسمها، حاول المشرع التخفيف عن كاهل هذه المحكمة بأنشاء لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تتولى النظر فـي 

امــام محكمــة القضــاء الإداري زاد مــن عــبء هــذه  منازعــات المــوظفين، غيــر ان طعــون المــوظفين بقــرارات هــذه اللجــان

المحكمـــة ممـــا حـــدا بالمشـــرع الـــى الغـــاء اللجـــان القضـــائية وانشـــاء محـــاكم إداريـــة تحـــل محلهـــا تتـــوزع علـــى الـــوزارات او 

 .( 1)المصالح العامة 

ة فـي العاصـمة توزيعا إقليميـا وانمـا هـي مركـزة او شـبه مركـز  –أصلا  –ومنه يتضح ان المحاكم الإدارية ليست موزعة 

ـــالوزارات  ـــة ب ـــا أي تبعـــا لطبيعـــة المنازعـــات المتعلق ـــة الإســـكندرية، كمـــا يتبـــين ان اختصاصـــها قـــد حـــدد نوعي وفـــي مدين

والمصالح العامة.  لكن المشرع ترك الباب مفتوحا لاماكن انشاء محاكم إدارية في الأقـاليم المختلفـة فقضـى بـان يكـون 

ســكندرية ويجــوز انشــاء محــاكم إداريــة فــي المحافظــات الأخــرى بقــرار مــن رئــيس مقــر المحــاكم الإداريــة فــي القــاهرة والإ

 .  (2)الجمهورية 

                                                           
الخاصة بمجلس الدولة  –اللاحقة  –، وأعاد المشرع تنظيمها في القوانين 1954( لسنة 147استحدثت هذه المحاكم بموجب القانون رقم )( 1)

 وتنظيمه.
 المعدل . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 5المادة ) (2)
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، تاسـيا بمـنهج المشـرع  1955( لسنة 165واما هيئة مفوضي الدولة فان استحدثت هيئة مفوضي الدولة بالقانون رقم )

رئـــيس المجلـــس رئيســـا، ومـــن مستشـــارين . وتؤلـــف الهيئـــة مـــن احـــد نـــواب ( 1)الفرنســـي بعـــد نجـــاح تجربتـــه بهـــذا الصـــدد 

ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مفوضـو الدولـة لـدى المحكمـة الإداريـة العليـا ومحكمـة القضـاء الإداري 

 .( 2) من درجة مستشار مساعدة على الأقل

ي ثبت عليهـا قضـاء المحكمـة وجعل القانون للهيئة الحق في اقتراح تسوية النزاع وديا على أساس المبادئ القانونية الت

الإدارية العليا. وأيضا ان  المحاكم التاديبية التي  تحول النظام التاديبي في مصر من نظام مختلط الى نظـام قضـائي 

، اذ عدت المحاكم التأديبية بمقتضى المادة الثالثة منه، ضمن مكونات 1972( لسنة 47خالص بموجب القانون رقم )

 . (3)لدولة ومن ثم جزءا من تشكيلات القضاء الإداري القسم القضائي بمجلس ا

وقــد كانــت الأســباب التــي دفعــت المشــرع بهــذا الاتجــاه تلافــي العيــوب التــي انطــوى عليهــا نظــام المحاكمــات التأديبيــة، 

والذي بموجبه كانت مجـالس التأديـب هـي المختصـة بنظـر قضـايا تاديـب المـوظفين، تتمثـل فـي تعـداد مجـالس التاديـب 

. وقـــد نظـــم ( 4)تتـــولى المحـــاكم، وبـــطء إجـــراءات المحـــاكم، وغلبـــة العنصـــر الإداري فـــي تشـــكيل مجـــالس التاديـــب  التـــي

، الــذي اســتحدث هــذه المحــاكم، نــوعين مــن 1958( لســنة 117( مــن القــانون رقــم )18المشــرع المصــري فــي المــادة )

تص بمحاكمة الموظفين المعينين علـى وظـائف دائمـة . الأول يتمثل بالمحاكم التاديبية العليا والتي تخالتأديبيةالمحاكم 

من الدرجة الأولى فما فوقهـا عـن المخالفـات الماليـة والإداريـة، وتشـكل هـذه المحكمـة مـن دائـرة او اكثـر ومقرهـا القـاهرة 

والإسكندرية، ويراسـها نائـب رئـيس مجلـس دولـة واعضـائها بدرجـة مستشـار او مستشـار مسـاعد. امـا النـوع الثـاني فهـي 
                                                           

، الخاص بمجلس الدولة، والذي انشا هذه الهيئة ))ان القضاء الإداري في فرنسا، وهو 1955( لسنة 165تقول المذكرة الايضاحية لقانون رقم ) ( 1)
مستوى الا بفضل الجهود الموفقة التي يبذلها مفوضو الدولة، والبحوث الفنية الرائعة القضاء النموذجي الذي يحتذي لم يبلغ مبلغه من الرقي ورفعة ال

 التي يتقدمون بها((.
 المعدل .  1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 6المادة ) (2)
 المعدل .  1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 3المادة )  (3)
 ، الصادر بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التاديبية.1958( لسنة 117الايضاحية للقانون رقم ) انظر المذكرة (4)
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لمحاكم التاديبية وتختص بمحاكمة المـوظفين مـن الدرجـة الثانيـة فمـا دونهـا، وتشـكل هـذه المحـاكم برئاسـة مستشـار او ا

مستشـار مسـاعد وعضـوي اثنـين مـن النـواب علـى الأقـل ومقراتهـا فـي القـاهرة والإسـكندرية أيضـا. ويجـوز انشـاء محـاكم 

 . (1)دولة تاديبية أخرى في بقية المحافظات بقرار من ريس مجلس ال

و توقــع المحــاكم التأديبيــة الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي القــوانين المنظمــة لشــؤون مــن تجــري محــاكمتهم ، علــى انــه 

بالنسبة للعاملين في الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشـركات 

الخصــم مــن المرتــب لمــدة لا  -2الانــذار  -1ربــاح فتكــون الجــزاءات : ) التــي تضــمن لهــا الحكومــة حــداً ادنــى مــن الا

العـزل مـن الوظيفـة مـع حفـظ الحـق فـي المعــاش او  -5العـزل مـن الوظيفـة   -4تنزيـل الوظيفـة   -3تتجـاوز شـهرين  

 .  (2)المكافأة او مع الحرمان من المعاش او المكافأة وذلك في حدود الربع (  

تين : )اولًا اذا كان قـد بـدأ فـي الاتيو لا تجوز اقامة الدعوى التأديبية عل العاملين بعد انتهاء خدمتهم الا في الحالتين 

التحقيق او الحاكمة قبل انتهاء الخدمة . ثانياً اذا كانت المخالفة من المخالفات الماليـة التـي يترتـب عليهـا ضـياع حـق 

الاشــخاص الاعتباريــة العامــة والوحــدات التابعــة لهــا وذلــك لمــدة خمــس ســنوات مــن  مــن الحقــوق الماليــة للدولــة او احــد

 . (3)تاريخ انتهاء الخدمة لو لم يكن بدأ في التحقيق قبل ذلك (  " 

امــا فــي العــراق فــان محكمــة قضــاء المــوظفين تعتبــر صــاحبة الاختصــاص الحصــري و المنفــذ الوحيــد الــذي يلجــأ اليــه 

، وعليــه فــان  (4)علــيهم عقوبــة إداريــة او المطالبــة بحقــوق لهــم وفقــاً للأنظمــة و التعليمــات مــوظفين الدولــة عنــدما تقــع 

                                                           
، ص 2015دراسة مقارنة ، أطروحة دكنوراه ، جامعة النهرين  ،  –ميسون علي عبدالهادي الحسناوي : التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية العليا  (1)

62  . 
 المعدل  . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 19المادة ) (2)
 المعدل  . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 20المادة )  (3)
 المعدل . 1979لسنة  65( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم  2 – 1/ تاسعا / الفقرة  7اختصاصات محكمة قضاء الموظفين المادة )   (4)
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هنالــك حقــوق ماليــة للمــوظفين أحيانــا قــد يمنــع صــرفها تحــت عنــوان الســلطة التقديريــة لــلإدارة مــن يســبب ضــياع تلــك 

 . (1)الحقوق في حال عدم المطالبة بها 

ة قضـاء المـوظفين و المميـز مـن قبـل المحكمـة الإداريـة العليـا والتـي ذهبـت ولبيان ذلك نورد القـرار الصـادر مـن محكمـ

يستحق الموظـف القـانوني مخصصـات الخطـورة المهنيـة ان مـارس مسـؤولية الاشـراف علـى اليها المحكمة بان  )) 

 .  ( 2)العمل القانوني (( 

تعتمد على سبب واحد تسبب بها  وأيضا يكمن ملاحظة ان محكمة قضاء الموظفين في بعض القرارات التي تصدرها

قراراها القضائي في حين ان محكمة الإدارية العليا تصحح لها قرارات وهذا ليس نقصا او عيبا وانما اكمالا لتطبيق 

/  11/  8بتاريخ  2015/ قضاء موظفين ، تمييز / 1785القانون وهذا ما برز لنا واضحا في قراراها ذو الرقم 

حكمة قضاء الموظفين باللغاء عقوبة العزل عن مدير عام مصرف الرافدين مسبباً القرار ، الذي تضمن بان م 2018

بانه لم يصدر من الوزير الا ان المحكمة الإدارية العليا وجد القرار غير صحيح لكون جريمة الرشوة يستتبعه بحكم 

 . ( 3)القانون عزل الموظف 

 ثانياً : دور محكمة القضاء الإداري 

فيما يتعلق بالقضاء الاداري اللبناني ، فأن "المحكمة الادارية" هي احدى غرف " مجلس شورى الدولة اللبناني حيث   

ومـــن بـــين القضـــاة  –قســـم القـــانون العـــام  –تتـــألف المحـــاكم الاداريـــة " مـــن القضـــاة المتخـــرجين مـــن المعهـــد القضـــائي 

رى الدولـة ويمكـن تعيـين قضـاة مجلـس شـورى الدولـة فـي هـذه المعينين وفـق احكـام المـادة الثامنـة مـن نظـام مجلـس شـو 

                                                           
 . 52، ص  2005سناء عبد طارش ، مجلس شورى الدولة ) دراسة مقارنة ( ، رسالة ماجستير ، جامعة النهرين ، كلية الحقوق ،   (1)
 ۲0۱۳/۱۱/۲۱0تأريخ القرار: ۲0۱۳/ قضاء الموظفين تمييز/  426قرار مجلس الدولة العراقي رقم ر:  (2)
-2018الإدارية العليا مختارات من محكمة قضاء الموظفين و محكمة قضاء الإداري لعامي د . لفته هامل العجيلي ، من قضاء المحكمة  (3)

 . 86، ص  2021، الجزء الثالث ، بيروت ، 2019
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المحــاكم بقــرار مــن رئــيس المجلــس ، واذا تعــذر علــى احــد القضــاة التــابعين للمحكمــة الاداريــة القيــام بعملــه لأي ســبب 

 . (1)فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضياً من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور " 

يتعلق بتشكيل الغرفة الادارية في مجلس شورى الدولة فقد بينها " نظام مجلس شورى الدولة " حيث نص على " وفيما 

يرأس الغرفـة الاداريـة رئـيس جلـس شـورى الدولـة ويمكـن ان ينيـب عنـه احـد رؤسـاء الغـرف وللـرئيس ان يكلـف واحـد او 

،   فبتــــاريخ ( 2)الغرفــــة بصــــفة عضــــو اصــــيل " اكثــــر مــــن بــــين المستشــــارين او المستشــــارين المعــــاونين بأعمــــال هــــذه 

( الــذي تضــمن تعـــديل تســمية " المجلــس التـــأديبي العــام " بحيــث اصـــبحت " 201صــدر القــانون رقـــم ) 26/5/2000

الهيئـة العليــا للتأديــب" وقــد نصــت المــادة الاولــى منــه علــى " ينشــأ لــدى رئاســة مجلــس الــوزراء هيئــة عليــا للتأديــب تتفــرغ 

 . (3)بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد لها  للنظر بصورة دائمة

اما في مصر فان "المحاكم التأديبية"  هي احد محاكم مجلـس الدولـة التـي نصـت عليهـا المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم 

ـــة " وكمـــا يتضـــح مـــن مســـمى هـــذه المحكمـــة فأنهـــا تخـــتص بنظـــر  1972( لســـنة 47) الـــدعاوى بشـــأن " مجلـــس الدول

الخاصــة بتأديــب "المــوظفين العمــوميين العــاملين بالجهــات الاداريــة للدولــة ووحــدات الحكــم المحلــي والعــاملين بالهيئــات 

ـــات التـــي يصـــدر  ـــات والهيئ ـــانون والعـــاملون بالجمعي ـــاً للق والمؤسســـات العامـــة و اعضـــاء مجلـــس الادارة  المشـــكلة طبق

 . (4)بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية " 

 ( من " قانون مجلس الدولة المصري" ما يلي : " تتكون المحاكم التأديبية من : 7فقد اوردت المادة )و  

 المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الادارة العليا ومن يعادلهم  -1
                                                           

 المعدل  . 1975لسنة  10434( من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 5/ثانياً/34المادة )  (1)
 . 6/10/1993( في 259بناني المعدلة وفقاً للقانون )( من نظام مجلس شورى الدولة الل36المادة ) (2)
، ص  2013علي حسين حمزه السلامي ، الضمانات الوظيفة لاعضاء مجلس شورى الدولة )دراسة مقارنة (  ، رسالة ماجستير ، المستنصرية ،  (3)

103 . 
 . 94و  93، ص  2012وزيع ، القاهرة ، ، مؤسسة طيبة للنشر والت 1د. عاصف عبد الله المكاوي ، القرار الاداري ، ط  (4)
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 المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم . -2

 .  (1)لرئيس المجلس في القيام على شؤونها   ويكون لهذه المحاكم نائب

وفيما يتعلق بمقار وتشكيلات المحاكم التأديبية بمستوياتها فقد اورد " يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى 

الادارة العليــا فــي القــاهرة والاســكندرية وتؤلــف مــن دائــرة او اكثــر تشــكل كــل منهــا مــن ثلاثــة مستشــارين ، ويكــون مقــار 

ت الأول والثـاني والثالـث فـي القـاهرة والاسـكندرية وتؤلـف مـن دوائـر تشـكل كـل المحاكم التأديبيـة للعـاملين مـن المسـتويا

منهـا برئاســة مستشـار مســاعد علـى الاقــل وعضــوية اثنـين مــن النـواب علــى الأقــل ، ويصـدر بالتشــكيل قـرار مــن رئــيس 

رار عــددها المجلــس ويجــوز بقــرار مــن رئــيس مجلــس الدولــة انشــاء محــاكم تأديبيــة فــي المحافظــات الاخــرى ويبــين القــ

ومقارهـــا ودوائـــر اختصاصـــها بعـــد اخـــذ رأي مـــدير النيابـــة الإداريـــة واذا شـــمل اختصـــاص المحكمـــة التأديبيـــة اكثـــر مـــن 

محافظـة جـاز لهـا ان تنعقـد فـي عاصــمة اي محافظـة مـن المحافظـات الداخلـة فــي اختصاصـها وذلـك بقـرار مـن رئــيس 

 .( 2)مجلس الدولة " 

 21/12/2002ق، جلسة  53لسنة  5834وفي مصر فقد قضى  حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 

 1/10/2002،مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في منازعات الاستثمار الفترة من 

ي ب " وحيث أن رقابة الهيئة وتأكيدا لهذا المعنى قضت محكمة القضاء الإدار   31ص   2005/  6/  30وحتى 

العامة  للرقابة المالية على شئون اتحاد المساهمين إنما تقتصر على التحقق بداءة من توافر شروط تأسيس الاتحاد 

ومن ثم إصدار القرار المناسب في هذا الشأن سواء برفض تأسيس الاتحاد أو بإنشاء الاتحاد وتسجيله لديها، وشطب 

من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس  200لة من حالات الشطب التي نصت عليها المادة الاتحاد إذا توافرت حا

                                                           
 المعدل .  1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 7المادة ) (1)
 المعدل  . 1975لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 8المادة ) (2)
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،وتعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة برفض تأسيس الاتحاد أو بإنشاء الاتحادات  1992لسنة  95المال رقم 

قد يثور بشأنها من منازعات  وتسجيلها لديها أو بشطبها من القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظر ما

وفيما عدا ذلك فقد ترك المشرع تصريف شئون الاتحاد وادارة أمواله وصولا لتحقيق اغراضه لجمعيته العامة و مجلس 

ادارته وفقاً لما تقضي به أحكام نظامه الأساسي ......، ومن ثم فإن الاتحاد أغراضه لجمعيته العامة ومجلس إدارته 

التي يختص بها  دارة أمواله إنما تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري لتندرج في عموم وفقا وا المنازعات 

ق.  61لسنة  6772القضاء العادي . حكم محكمة القضاء الإداري " دائرة منازعات الاستثمار " في الدعوى رقم 

 . (1).  2010/  1/  16جلسة 

راً مـن الامتيـازات باسـتعمال وسـائلها التـي تسـعى مـن خلالهـا الـى تحقيـق اما في العراق فان هذا القضاء يقر لـلإدارة قـد

 .( 2)المصلحة العامة الا ان ذلك منوط بعدم خروجها على مبدأ المشروعية 

اما بالنسبة الى القضاء الاداري العراقي فحسب التعديل الخامس لقانون " مجلس الدولة " فـان تلـك الاسـتثناءات تتمثـل " 

.  ومـن الامـر الطبيعـي ان  (3)ي حدد لها القانون مرجعاً للاعتراض عليهـا او الـتظلم منهـا او الطعـن فيهـا " بالقرارات الت

محكمة القضاء الإداري لا يمكن لها تتدخل باختصاصات أخرى لم بمنحها القانون ذلـك و خصوصـا بالجانـب السياسـي 

القضــاء الإداري مــن دائــرة الشــبهات و أيضــا يغلــق  الــذي يكــون أحيانــا طاغيــا علــى القــانون بطــرق ملتويــة وبــذلك يخــرج

وحيــث ان محكمــة القضــاء الاداري تمتنــع عــن  أبــواب الفســاد الإداري ، وهــذا مــا ذهبــت اليــه محكمــة القضــاء الإداري ))

نظـــر الطعـــن المقـــدم اليهـــا اذا كـــان القـــرار الاداري لـــه مرجـــع قـــانوني للطعـــن اســـتنادا" الـــى احكـــام الفقـــره )ج( مـــن البنـــد 

                                                           
ق المالية اشاره الية  احمد شعبان محمد القصاص ، دور مجلس الدولة في الرقابة على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشاط سوق الأورا (1)

 .  15، ص  2021، بحث منشور على مجلة البحوث القانونية  ، 
 ، 2011بة القانونية ، دمشق ، ،الكت1د. برهان زريق ، مبادئ وقواعد اجراءات القضاء الاداري ، ط( 2)
 المعدل  1979لسنة  65المادة ) ثامنا ( من قانون مجلس الدولة رقم   (3)
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وبــذلك تكــون هــذه المحكمــه غيــر  1979( لســنة 65قــانون مجلــس شــورى الدولــه رقــم ) ( مــن 7المــادة )امســا"( مــن )خ

 . ( 1)(( ...مختصه في نظر الطعن المقدم من قبل المدعي وينطوي طعنه 

نتيجة  وفي موارد أخرى فان قرار محكمة القضاء الإداري غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر

الطعن بتاً وملزماً ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بهذا الصدد بأن "المحكمة الإدارية العليا تمارس وفقاً للمادة 

/ رابعاً / )ب( من قانون مجلس الدولة أختصاصات محكمة التمييز الإتحادية المنصوص عليها في قانون 2)

ن قرارها إستناداً المرافعات المدنية عند النظر في الطعن بقرارا ت محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، وا 

/ ثامناً /ج( من قانون المجلـس والصادر بنتيجة الطعن يكون باتاً وملزماً ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح 7للمادة )

، تتمتع الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري بالحجية المطلقة تجاه الكافة وبأثر رجعـي مـن تـاريخ ( 2)القرار التمييزي" 

صدوره ويعد كأنه لم يصدر أصلًا على الرغم إن المشرع العراقي لم يشر إلى حجية حكم الإلغاء إلا إن الفقه يذهب 

 . ( 3)إلى أن يكتسب حكم الإلغاء الحجية المطلقة وبأثر رجعي 

ونلاحظ ان دور اللجـان التحقيقيـة فـي دوائـر الدولـة فـي مكافحـة الفسـاد الاداري دور مهـم وفعـال ذلـك انهـا الاقـرب الـى 

( حيــث الانفــلات الامنــي والارهــاب 2003الموظــف والحــدث ، كمــا هــو الحــال فــي تغييــر النظــام السياســي فــي عــام ) 

نة التحقيقية الـى التهديـد والعنـف خاصـة مـن المتنفـذين سياسـياً وعدم الاستقرار السياسي فكثيراً ما يتعرض اعضاء اللج

او حزبياً وهـذا بـالطبع يـؤثر علـى سـير التحقيـق لـذلك يجـب مـنح ضـمانات وحصـانات لأعضـاء اللجنـة التحقيقيـة اثنـاء 

 . ( 4)ممارسة اعمالها وتطمينهم بعدم ملاحقتهم من قبل المخالفين 

                                                           
 مجلس الدولة العراقي  2006/  8/  23في  2006/ قضاء اداري / 18حكم محكمة القضاء الإداري  ( 1)
مشار له في قرارات و فتاوى مجلس الدولة لعام  2018/  3/  8في  2018/ قضاء اداري / تميز /455قرار المحكمة الإدارية العليا بالعدد  ( 2)

 .  576ص  2018
 . 272، ص  2، 1د . علس سعد عمران، القضاء الإداري ، مكتبة دار السلام القانونية ، ط ( 3)
 378حسين ، دور السلطات الثلاث في حماية المال العام من الفساد الاداري ، المصدر السابق ، ص د . توفيق محمد علي الشيخ  ( 4)
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ل محكمة القضاء الإداري في العراق بخصوص الحد من انتشار الفساد يرى الباحث ان الأثر الذي يترك من قب

الإداري و المالي بحاجة الى تكاملات عبر اقامة ندوات و موتمرات قانونية لتوعية لاجل اطلاع الافراد المتعاملين مع 

لى الأشخاص لكونها الإدارة بحقوقهم و بث روح لمطالبة القانونية بالشكل الصحيح وازاحة همينة و تسلط الإدارة ع

 الشكل الذي منحها القانون ذلك  .مصدر القرار و السلطة ب

 المطلب الثاني  

 المعوقات التي تواجه مجلس الدولة العراقي 

المعوقات على الصعيد الاداري ، عمـل المفسـدون علـى إكثـار الحلقـات الروتينـة وتعقيـدها التـي ادت الـى زيـادة إجـراء  

المواطن سواء كانوا من فئة الموظفين او الـذين بتعـاملون مـع الإدارة . ولبيـان ذلـك سـوف نقسـم الأعمال لغرض ابتزاز 

 فرع الثاني المعوقات الواقعية . المطلب الى فرعين ففي الفرع الأول المعوقات التشريعية و في ال

 الفرع الأول 

 المعوقات التشريعية 

مكانية تغلغلها في كافة  جوانب الحياة وما يترتـب عليهـا مـن الآثـار السـلبية علـى كافـة مفاصـل ظاهرة الفساد الإداري وا 

الدولة ادى الى تعدد سـبل مكافحتـه وذلـك مـن خـلال المحاسـبة اي خضـوع الأشـخاص الـذين يتولـون المناصـب العامـة 

م ) الـذين هـم للمساءلة القانونية والإدارية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائه
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فــي الغالــب يشــغلون قمــة الهــرم فــي المؤسســة أي الــوزراء ومــن هــم فــي مــراتبهم ( الــذين يكونــون مســؤولين بــدورهم أمــام 

 . (1)السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 

لمتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص مع العرض هذا كله يتم من منطلق النزاهة التي هي عبارة عن  منظومة القيم ا  

والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية والنزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقيـة معنويـة بينمـا 

جراءات عملية   . (2)يتصل الأول بنظم وا 

مثـل الإسـتراتيجية كافـة الإجـراءات آليات المكافحة تشكل عناصر أساسـية فـي إسـتراتيجية مكافحـة الفسـاد الإداري وت   

التــي تتخــذ فــي الدولــة بهــدف إحــراز أداء أعلــى، كــذلك وتعتبــر الإســتراتيجية نشــاطا مســتمرا يأخــذ بنظــر الاعتبــار القــيم 

ــذلك فــأن اغلــب مؤسســات مكافحــة الفســاد الإداري تضــع إســتراتيجية معينــة لمكافحــة حــالات الفســاد  الإداريــة والبيئيــة ل

ه الإســتراتيجية علــى الشــمولية والتكامــل لمكافحــة هــذه الظــاهرة ، و مــن اهــم وظــائف الادارة تتمثــل الموجــود وتبنــى هــذ

اصلا في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الامن العام والصـحة العامـة والسـكينة العامـة عـن طريـق فـرض 

 .( 3)قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية 

اضــافة الــى ذلــك لا بــد مــن تــوفر الإرادة الجــادة مــن قبــل القيــادة السياســية لمحاربــة الفســاد الإداري حتــى يكــون ذلــك علــى  

 .( 4)مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بأن لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد الإداري مع السلطة السياسية 

                                                           
د. محمد سلمان محمود، هيفاء مزهر الساعدي ، الفساد الاداري في العراق الاسباب والمعالجات ، يحث منشور على موقع جامعة اهل البيت  (1)

 . https://abu.edu.iq/research/articles 2023/  5/ 1.  ، تمت زيارة الموقع في  20عليهم السلام ، ص 
 .  25د. محمد سلمان محمود، هيفاء مزهر الساعدي ، المصدر نفسه ، ص  (2)
 .471، ص1978د. طعيمه الجرف، القانون الاداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 3)
مقال منشور على موقع هيئة النزاهة الاتحادية تمت ززيارة الموقع أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجةساهر عبد الكاظم مهدي،الفساد الإداري ( 4)

  www.nazaha.iq/searh.  2023/  4/  29بتاريخ  

https://abu.edu.iq/research/articles
http://www.nazaha.iq/searh
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ســـعيها لمكافحـــة الفســـاد أن تفســـح المجـــال لحريـــة المنافســـة السياســـية ومن هذا المنطلـق  يمكـن للقيــادة السياســية فـــي 

النزيهــة ومبدأ التعددية السياسية والتداول سلميا على السـلطة علــى كــل المســتويات، واقـرار مبـــدأ ســـيادة القـــانون وعـــدم 

ــي الحقــوق والواجبــات والفصــل بـــين الســـلطات الـــثلاث وهـــذا كلـــه التمييــز فــي تطبيقــه بــين فئــات المجتمــع والمســاواة ف

 .(  1)يســاعد علــى كســر الفساد كنظام 

من الواجبات الضرورية الاخذ بنظر الاعتبار إلى أن القضاء علـى الفسـاد الإداري يسـتوجب قبـل كـل شـيء تـوفر بيئـة 

ثقافية واعية تبـين وتوضـح مخـاطر هـذه الظـاهرة التـي تمتـد الـى عـدة ابعـاد منهـا السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة ، 

: "مظهر من مظاهر عمل الادارة يتمثل في تنظيم حريـات وأيضا مظهر من مظاهر الضبط الإداري الذي عرف  بانه

 . (2)الافراد حماية للنظام العام 

ـــة  ـــة العامـ ـــى حمـــلات التوعي ـــكاله وأضـــراره وذلــك مــن خــلال التأكيـــد عل ـــة العامـــة بالفســـاد وأشـ فلابــد مــن هنالــك  التوعي

ي تعــد مــن بــين الموضـوعات التـي يجب التركيز عليهـاً  مـن كإحــدى الاســتراتيجيات الضــرورية لمواجهــة الفســاد الإدار 

ـــــتطيع  ـــــى يســ ـــــال وحتــ ـــــذا المجــ خــــلال التبليــــغ عـــــن حـــــالات الفســـــاد الإداري والتعـــــاون مـــــع الجهـــــات المختصـــــة فـــــي هــ

ر الفــــرد فــــي محاربــــة الفســــاد الإداري المـــواطنين القيـــام بــــدورهام فـي هـذا المجـال لا بــــد أن تركــــز حمــــلات التوعيـة دو 

والأســـلوب والوســـيلة التـــي يســـتطيع بهـــا ذلك المواطن المشاركة في محاربة الفساد والجهات التي يستطيع اللجـوء إليهـا 

 . ( 3)لهذا الغرض هذا مع معرفته بماهية الفساد الإداري وأشكاله 

                                                           
 .218-217، ص2009العدد الثاني ،  الكوفة،الفساد المالي والاداري في العراق وسبل معالجته مجلة  محمد غالي راهي،(  1)
 .80، ص3د. مازن ليلو راضي، القانون الاداري، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، ط (2)
 الفساد الإداري والمالي في العراق مظاهره، أسبابه ، و وسائل علاجه  مقال منشور على موقع هيئة النزاهة الاتحادية   ( 3)

www.nazaha.iq/search   2023/  5/  25زيارته في  تمت  . 

http://www.nazaha.iq/search
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وراً سلبياً في عملية الاصلاح التشريعي ورسم سياسة تشـريعية رشـيدة وسـنحاول فـي وأيضا هنالك عده معوقات تلعب د

 هذا المجال ان نتناول اهم المعوقات فيما يأتي :

ـــة محـــاولات  ظـــاهرة الفســـاد -1 ـــد الإرادة السياســـية وايقـــاف وعرقل ـــراً فـــي تقيي : تلعـــب ظـــاهرة الفســـاد بكـــل أنواعـــه دوراً كبي

لتشريعية، حيـث يعتبـر الفسـاد السياسـي مـن أهـم الأسـباب الرئيسـة المعرقلـة لحركـات الاصلاح السياسية والاقتصادية وا

الاصــلاح التشــريعي وخصوصــاً فــي الــدول الناميــة، إذ أن هيمنــة السياســة والسياســيين الفاســدين علــى مختلــف نــواحي 

 .( 1)الحياة ساهم في انتشار ما يعرف بحالات الفساد الثقيل 

المحاصصــة السياســية فــي شــغل المناصــب والادارات العامــة دوراً كبيــراً فــي تعويــق  تلعــب المحاصصــة السياســية : - -2

القــرار السياســي الــذي ينشــد الاصــلاح فــأقتران القيــادات السياســية والإداريــة بــالاحزاب الحاكمــة وتــداخل المصــالح يــؤدي 

دارة المؤسســية الحكوميــة ومــا إلــى الاضــرار بحســن ســير الإدارة التــي يكــون ولاء قياداتهــا للحــزب أعلــى مــن ولائهــا لــلإ

يترتــب علــى ذلــك مــن تعيينــات فــي مراكــز دون اعتبــارات الكفــاءة والخبــرة وهــذا مــن شــأنه ان يخلــق فجــوة بــين الادارة 

 والمواطن الذي بات يعتقد ان الإدارة ليست في خدمته وانما في خدمة النظام الحاكم .

، أو التبعيـة السياسـية وخضـوع القيـادات السياسـية لـدوائر جيـةالاضطرابات وعـدم الاسـتقرار السياسـي والتحـديات الخار  -3

 .( 2)التأثيرات الاقليمية أو الدولية بحيث تكون عاجزة عن اتخاذ أي قرار سياسي بمعزل عن هذه الدوائر

هو عدم أدراك القيادة السياسية أهمية مراجعة التشريعات واحـداث  أو قد يكون سبب غياب الإرادة السياسية للاصلاح -4

 الدولية والعولمة التشريعية.نقلة نوعية في السياسة التشريعية واصلاح النظام القانوني ومواكبة التشريعات 

                                                           
 2023/  5/ 30معوقات الإصلاح التشريعي ، مقال منشور على موقع الزمان  تمت زيارته في احمد طلال عبدالحميد البدري ، ( 1)

https://www.azzaman.com/  
، د حميد علي ، الأثر الاقتصادي للفساد المالي و الإداري في العراق و سبل مكافحته ، بحث منشور على مجلة العلوم القانونية والسياسية محم ( 2)

 .  12، ص  2021جامعة ديالى ، العدد الأول ، 

https://www.azzaman.com/
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لقيــادات ومنــع وصــول مقترحــات المرؤوســين أو الــدوائر المختصــة أي ا مركزيــه القيــادات الإداريــة فــي اتخــاذ القــرارات -5

السياسية مما يؤدي إلى بقاء التشريعات قاصرة وقديمة ولا تلبي سنة التطور التشريعي بسبب احجام هذه الإدارات عـن 

المبادرة والجرأة في تحديد مواطن الخلل والقصور بالتشريعات باعتبارها الجهات المطبقة للقانون، ممـا يـؤدي ذلـك بقـاء 

ـــة مـــن الفوضـــى التشـــريعات القديمـــة وصـــدور تعـــديلات م تعـــددة وتضـــخم تشـــريعي وتضـــارب فـــي القـــوانين ويخلـــق حال

 .( 1)التشريعية 

يمكــن الإشــارة الــى أهميــة عمــل الإداري النــاجح الــذي يشــمل جميــع مفاصــل الحيــاة و الــذي شــمل حتــى المحافظــة علــى 

البيئــة  1994لســنة ( 4( مــن قــانون البيئــة رقــم )1البيئــة و جمــال رونقهــا ، حيــث عــرف المشــرع المصــري فــي المــادة )

بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحيه وما يحوي من مواد وما يحـيط بهـا مـن هـواء ومـاء وتربـة ومـا يقيمـه 

( مــن قــانون حمايــة وتحســين 2، كمــا عرفهــا المشــرع العراقــي فــي البنــد )خامســا( مــن المــادة )( 2)الانســان مــن منشــآت" 

، بأنها" المحـيط بجميـع عناصـره الـذي تعـيش فيـه الكائنـات الحيـة والتـأثيرات الناجمـة عـن 2009( لسنة 27البيئة رقم )

 .( 3)نشاطات الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" 

رى التي تستحق التطرق عليها ان التشريعات و القوانيين تحرص على الحفاظ على الكرامة الوظيفة ومن الجوانب الأخ

التي تعطي شـعور الاطمنئـان لـدى المتعـاملين بهـا و قـد عرفـت بانهـا ) ان سـمعة المرفـق تتـأثر بالأفعـال الشـائنة لأنهـا 

 .( 4)تشكك في كرامة الذي يعمل بها، وتنعكس على حسن العمل الوظيفي ( 

                                                           
 . 5احمد طلال عبدالحميد البدري ، مصدر  سابق ، ص  ( 1)
 . 39، ص2002د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ( 2)
 .25/1/2010( في 4142، المنشور في الوقائع العراقية بالعدد )2009( لسنة 27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )2المادة ) ( 3)
 .11، ص1977الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربية، د. عبد الحميد حشيش، دراسات في  ( 4)
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وعرفه ايضا بأنها " ابتعاد الموظف عن كـل سـلوك شـائن ومسـيء ممكـن ان يـؤثر علـى سـمعة واهميـة الوظيفـة العامـة 

 . ( 1)وكرامتها" 

وقد تعرضت المحكمة الإداريـة العليـا فـي مصـر الـى واجـب المحافظـة علـى كرمـة الوظيفـة العامـة عنـد مـا قضـت "بـأن 

العامل بواجبات وظيفته ايجابا او سلبا بل تنهض كل مـا سـلك العامـل سـلوكا  المخالفة التأديبية لا تقتصر على اخلال

 .( 2)معيبا ينطوي على اخلال بكرامة الوظيفة، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة ..." 

لــدعوى كــذلك تعرضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي العــراق الــى مضــمون واجــب المحافظــة علــى كرامــة الوظيفــة، فــي )ا

( حيـــث قضـــت "... ومنهـــا افشـــاءه اســـرار وظيفتـــه وعـــدم الحفـــاظ علـــى كرامـــة  2020/قضـــاء المـــوظفين/تمييز/167)

الوظيفــة، واتصــاله بــابن المشــتكي )..........( وطلبــه مبلغــا مــن المــال مــع علمــه بوجــود قضــية جزائيــة ضــده خلافــا 

 1991( لسـنة 14ظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم )( من قـانون انضـباط مـو 5لأحكام البند )حادي عشر ( من المادة )

 .( 3)" 000الذي ينص على انه يحظر على الموظف

، علـى وجـوب التـزام منتسـبوا الهيئـة بالمحافظـة علــى 2016( لسـنة 29كمـا نـص قـانون هيئـة الإشـراف القضـائي رقـم )

الهيـــاة بالمحافظـــة علـــى كرامـــة الهيئـــة ثانيـــا يلتـــزم منتســـبوا  000/ثانيـــا ( علـــى"6كرامـــة الهيئـــة حيـــث جـــاء فـــي المـــادة )

                                                           
، في الفصل الدراسي الأول، من 2020/2021ذكر ذلك الاستاذ الدكتور )عامر زغير( في محاضره القاها على طلاب الدراسات العليا، للعام  ( 1)

 السنة التحضيرية، للمقرر الخاص ، جامعة ميسان . 
حتى عام  1955، موسوعة احكام المحكمة الادارية العليا من عام 30/3/2002( في 7805المحكمة الادارية العليا، في الطعن رقم ) حكم( 2)

2010. 
 ، غير منشور.2020/قضاء الموظفين/تمييز/167قرار المحكمة الادارية العليا في العراق،  ( 3)



 lSSN-2575-4675   (1المجلد  ))التاسع( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

 

)465) 
 

( مـن قـانون الهيئـة علـى " لـرئيس 10، كـذلك جـاء فـي المـادة ) (1)( 000والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهـم 

 . (2)(( 000او من شأنه ان يمس كرامة القضاء 00000هيئة الاشراف القضائي اذا تبين 

( منه حيث جـاء فيهـا 7، المعدل في المادة )1979( لسنة 160القضائي رقم )بالإضافة على ما نص عليه قانون التنظيم 

 . (3)"00ما يبعث الريبة في استقامته  المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل –"يلتزم القاضي بما يأتي: اولا 

تقريـر وتقديمـه ومن ضرورات حسن التنظيم، أن يتم تخصيص قسم ضـمن تشـكيل مجلـس الدولـة يتـولى مهمـة وضـع ال

إلى المجلس، وذلـك لغـرض مناقشـته والتصـويت عليـه، كمـا يفضـل أن يتـولى هـذا القسـم اسـتقبال ونظـر طلبـات الافـراد  

 .  (4)وذلك عند امتناع الإدارة  او مماطلتها في تنفيذ الاحكام القضائية 

العراقـي مـن خـلال عـدم تشـريع قـانون  خلاصاً لما تقدم يرى الباحث ان المعوقـات التشـريعية التـي تواجـه مجلـس الدولـة

يلبي طموحات القضاء الإداري العراقي من حيث حجم التحديات و المهمة التي أوكلت اليه مما يسبب بذلك الى أمور 

تعود بالضرر المادي و المعنوي للمتخاصمين امام مجلـس الدولـة العراقـي وهـذا مـا نلاحظـه فـي التشـريعات المقارنـة و 

حيث عدد المستشارين و عـدد العـاملين فـي المجلـس واليـة تـوزيعهم واسـناد المهـام لهـم فـي موسسـات  الفارق الكبير من

الدولــة بمعنــى اخــر ان القضــاء الإداري العراقــي لــم يواكــب تطــورات التشــريعات فــي الدولــة الأخــرى الأكثــر تجربــة فــي 

ئي مـن همينـة السـلطة التنفذيـة بالشـكل مجال القضاء الإداري ، و مـن جانـب اخـر مجلـس الدولـة لـم يفـك بالشـكل النهـا

 الاستقلال القانوني الخاص به .  المطلوب بحيث يأخذ الاستقلال التام بدا من الاستقلال الدستوري و

 
                                                           

 .3/10/2016( في 4418، لمنشور بالوقائع العراقية، بالعدد )2016( لسنة 29ئي، رقم )( من قانون هيئة الاشراف القضا10، و6المواد)  (1)
 .3/10/2016( في 4418، لمنشور بالوقائع العراقية، بالعدد )2016( لسنة 29قانون هيئة الاشراف القضائي، رقم )  (2)
 .17/12/1979( في2746لمنشور بالوقائع العراقية، بالعدد)، المعدل، ا1979( لسنة 160( ن قانون التنظيم القضائي، رقم )7المادة ) ( 3)
جلة ( د. متراس هاشن صيهود ، تصدي مجلس الدولة لاصلاح الخلل في المنظومة التشريعية و الإدارية بناءً على سلطته المحددة في القانون ، م4)

 . 443، ص  2022،  7، العدد  1ميسان للدراسات القانونية المقارنة ، المجلد 
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 الفرع الثاني  

 المعوقات الواقعية 

ان ظاهرة عدم الاستقرار السياسي تعبير عن التبدل المستمر أو غياب الثبات في الإطار المؤسساتي للدولة أو   

النظام السياسي أو غياب الثبات في منظومة السلم الاجتماعي، ألا التبدل المستمر قد يكون حالة مرضية وايجابية 

 -وبشكل دائم -م عدم الاستقرار بشكل تجريدي على انه لكثير من الظواهر الاجتماعية وبالتالي لايمكن أن نفه

أنعكاس للتغيير المستمر أو التحولات بقدر ما يعبر عن تغيرات غير منتظمة في طبيعة النظام السياسي وبما يؤدي 

إلى استبدال مؤسسات سياسية بأخرى تحل محلها وغالبا ما تكون هذه التغييرات تجري بصورة عنيفة وتحدث نتيجة 

د رفض عام أو جزئي لطبيعة المؤسسات القائمة والنسق الذي تعمل وفقه هذه المؤسسات مع توافر الرغبة وجو 

لاستبداله بنسق آخر، ويتم التعبير عن هذا الرفض بأساليب عنيفة وليست ضمن الآليات المتفق عليها لإدارة الصراع 

 .( 1)الاجتماعي 

لإدارية للسلطة وتداخل أجهزة الأحزاب المختلفة مع أجهزة الدولة وقد استفحلت شبكات الفساد مع ضعف المركزية ا

وضعف الرقابة المالية والسياسية ، ويقدر مجموع ما تم إهداره نتيجة للفساد الإداري في العراق للفترة من حزيران 

 . (2)( مليار دولار 8حسب تقديرات مفوضية النزاهة العامة بحدود ) 2007ولغاية كانون الثاني  2004

تواصلت معاناة الجهاز الاداري من الفسـاد فـي الاربعينيـات وحتـى الخمسـينيات فالكسـب غيـر المشـروع وبيـع الوظـائف 

الحكومية كانت صفات ميـزت سـلوكية الكثيـر مـن القـادة الكبـار ووصـلت الحالـة الـى قيـام وزارة ) حمـدي الباجـه جـي ( 

                                                           

، بحث منشور في: مجلة  2003( حسين أحمد دخيل السرحان ، أثر عدم الاستقرار السياسي على مؤشرات التنمية البشرية في العراق بعد عام 1)
 . 40، ص  18أهل البيت عليهم السلام العدد 

،  2005( اذار ، 142الدولية ، جامعة بفداد العدد )كوثر عباس الربيعي : أموال العراق وسوء الإدارة الامريكية ،أوراق دولية ، مركز الدراسات  (2)
 .  1ص 
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لموظفين وقوبـل بمعارضـة بعـض اعضـاء النخبـة لأنـه يحمـل بالابتعاد عن الفساد ومحاولة معاقبة بعض ا 1944عام 

بين طياته تهديد لمصالحهم ومصادر اثرائهم غير المشروع وحتى لو كانت باستطاعة الحكومة تنفيذ هـذا الاجـراء فـأن 

لــة آثـاره محــدودة نظــراً لامتــداد الفسـاد مســببين شــحة فــي الاسـواق ادت الــى ارتفــاع الاســعار ممـا عــاد علــيهم باربــاح طائ

 . (1)ومنهم من اصبحوا اصحاب شركات وملاكين اراض زراعية شاسعة 

منعطفاً تاريخياً مهماً بتغير مجتمع النظام الملكي حيث تم تطبيـق قـوانين كثيـرة منهـا قـانون  1958وجعل انقلاب عام 

( 80وقــانون رقــم ) 1958( لســنة 77، وقــانون الاغاثــة الاجتماعيــة رقــم ) 1958( لســنة 30الاصــلاح الزراعــي رقــم )

 الذي استرجع الاراضي غير المستغلة من قبل شركات النفط الأجنبية . 1961لسن 

الذي نـص فـي  1958( لسنة 1وعند الخوض في  مجال مكافحة الفساد فقد صدر قانون تطهير الجهاز القضائي رقم )

ل او فصـل او انهـاء خـدمات اي حـاكم او ( على " لمجلس الوزراء بنـاء علـى اقتـراح وزيـر العـدل بعـز 1( فقرة )2المادة )

 9. فبعـد احـتلال العـراق فـي "  (2)قاض او نائب حاكم اذا تبـين ان بقـاءه فـي الخدمـة اصـبح مضـراً بالمصـلحة العامـة " 

" ســقطت كافــة دوائــر الدولــة والســلطة اســتجابت للرغبــات المكبوتــة وعــم التخريــب والنهــب والســلب وســرقة  2003نيســان 

) المال العام ( على مرأى ومسمع قادة الاحتلال وبصورة تشير الى الرغبة الشديدة لهـذه الممارسـة وعـدم اموال الحكومة 

 . ( 3)الاعتراض الجاد من ذلك ، مما صار بعضهم يستحوذ على المال العام 

                                                           
 . 150،  ص  1984نزار توفيق محمد علي الشيخ ، الصراع على السلطة في العراق الملكي ، دار آفاق عربية ، بغداد ، د . (1)
  19، ص  1980تموز ، بغداد ،  14د . ليث عبد الحسين ، تورة   (2)
 39حسين ، المصدر السابق ، ص  توفيق محمد علي الشيخ  ( 3)
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او  جملــة اســباب ســوء المحاصصــة جعلــت لــبعض المتطفلــين علــى المعارضــة الوطنيــة ممــن زجــه فــي المخــابرات الدوليــة

منظمات تسمى انسانية مقابل اموال دون شـروط منضـبطة فتكسـب خبـرات متفـنن بهـا فـي السـرقة المنظمـة وتنظـيم العقـود 

 .  (1)الوهمية بديلًا عن شخصيات عراقية وطنية نزيهة وكفوءة ذات مقدرة بتمشية امور مؤسسات الدولة 

كـم بعلمـه الشخصـي فـلا يجـب ان يكـون ضـمن ومن ضمن القواعد التـي تحكـم عمـل القاضـي بشـكل عـام هـو عـدم الح

الأدلة التي بنى عليها حكمه ان يستند الـى عملـه الخـاص او ان يكـون حكمـه مبنـي علـى إصـرار و تصـميم علـى رأيـه 

الشخصي بأحد الاطـراف الـدعوى فـي المعروضـة أمامـه او بـالظروف المحيطـة بهـا او ان يكـون شـارك بهـا بـاي صـفة 

 . (2)ضي كانت قبل ان تعرض عليه كقا

يمكننا الاشارة الى دور القاضي المحوري في العمليـة القضـائية فـي تصـديه للفسـاد الاداري ، اذ غالبـاً مـا يتعـرض الـى 

الضغط والتأثير من قبل الحكومة وبدوافع ليست بذي شيء مـن الصـالح العـام ، والتـأثير فـي القضـاء امـا ان يصـل بـه 

( عنـدما دفعـت الحكومـة جمعـاً مـن المتظـاهرين للاعتـداء 1954ر عـام )الامر الى الاعتداء عليهم كما حدث في مص

على رئيس مجلس الدولة )الدكتور عبد الرزاق السنهوري ( او تهديدهم بالنقل او العـزل او الاحالـة الـى مجلـس تـأديبي 

ق لكشـفهم وهو ما حصل بحق اربعة من القضاة فـي مصـر عنـدما رفعـت عـنهم الحصـانة القضـائية واحيلـوا الـى التحقيـ

( وتمســكهم بالــدعوة الــى اســتقلال الســلطة القضــائية عــن 2005عمليــة تزويــر واســعة فــي الانتخابــات التشــريعية لعــام )

( عنـدما قـام وزيـر العـدل بانتـداب احـد 1975السلطة التنفيذية ، او بانتدابهم لغير اعمالهم كما حدث في الاردن عام )

فــي محكمــة الاســتئناف انتقامــاً منــه لعــدم ارســاله نســخة مــن كتــاب  القضــاة مــن رئــيس محكمــة بــداءة عمــان الــى عضــو

. ونسـتذكر هنـا وصـف العلامـة السـنهوري للقضـاة حيـث قـال " بـأنهم نخبـة مـن  (3)توزيع العمل فـي محكمـة البـداءة لـه 

                                                           
 . 40توفيق محمد على الشيخ حسين ، المصدر نفسه ، ص  (1)
 . 68، ص  2023،  45، العدد  22منتظر صبيح داود ، الطبيعة القانونية لرد القضاة في التشريع العراقي ،مجلة ميسان للدراسات ، مجلد   (2)
 .104و  103وزيع ، بدون سنة نشر، صن الحكومة في دولة القانون ، المركز العربي للنشر والتد. عدنان عاجل عبيد ، اثر استقلال القضاء ع (3)
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رجـــال الأمـــة اشـــربت نفوســـهم احتـــرام القـــانون وانغـــرس فـــي قلـــوبهم حـــب العـــدل وانهـــم بطبيعـــة وظيفـــتهم يؤمنـــون بمبـــدأ 

المشروعية " ولكن ، في بلاد العالم الثالث لا يسمح السلطان لرعاياه بمجرد الامل في وجود انسـان غيـره ، فهـو الـنجم 

 .( 1)سياسة وبالاقتصاد وبالقانون ، وهواه هو قانون الامة الاوحد والعادل الاوحد والعالم الاوحد ، العارف بال

والجـدير بالملاحظــة ان مجلــس الدولــة العراقــي بمــا انــه يطبــق القــوانين فينظــر اليــه باتجــاهين مختلفــين تمامــاً ، فالاتجــاه 

راقــي ويصــار الأول  نجــد ان القــوانين التــي تســنها الســلطة التشــريعية تكــون بكثيــر مــن الأمــور الــي جانــب الموظــف الع

قرارات التي يصدرها المجلس الدولة العراقي بجانـب او مـع الموظـف فبنظـر البـه بانـه متفـاوت فـي حـين الاتجـاه الثلنـي 

العكس تماماً عندما يكون القـوانين اكثـر جمـودا و صـعوبة فـي بعـض القـوانين و التشـريعات فينظـر لمجلـس الدولـة انـه 

،( 2)وقف مع جانب الإدارة 
 .   (3)قة ما هو الا أداة لتطبيق القانون بالمسار الصحيح ولكن بالحقي 

و عــودا علــى بــدء لابــد مــن الالتفاتــة لــبعض الأمــور الجوهريــة التــي تمكــن المجتمــع الحكــومي مــن معالجــة الفســاد و 

التخلص منه ، فـان ذلـك يعـود بـالنفع و الايجـاب علـى كـل المؤسسـات الحكوميـة  حيـث نقصـد بـذلك الجوانـب الأخـرى 

مكافحـــة الفســـاد الإداري بالرؤيـــة الشــاملة لاســـتراتيجية مكافحـــة الفســـاد، ومنهـــا أيضــا ســـعي الشـــخص حـــول تطيـــب مــن 

سـمعته و الحفـاظ عليهــا مـن مسـالة الموظــف الـذي يرتشـي او يســاهم بالفسـاد فانهـا اثــر نفسـي للموظـف بــل يمتـد الأثــر 

الذي جرمه القانون الا ان الفقه اختلـف بـذلك  حتى على اهله واحيانا حتى محاسبة ذويه و مسالتهم عن فعل الموظف

فيعتبر محاسبة ذويه  مغالاة لان الفرد لا يسأل الا عن عمله مستدلا فـي ذلـك لقولـه تعـالى "ولا ( .  4)حول مسالة ذوية 

                                                           
 . 14و  13، ص  2000، مكتب المصري الحديث ، القاهرة ،  1المستشار يحي الرفاعي ، استقلال القضاء ، ط( 1)
 .  2022/  12/  25تصريح مسوول شعبة الدعاوي في قسم القانونية لشركة نفط ميسان الحقوقي محمد  جاسم في المقابلو التي جريت معه بتاريخ  ( 2)
لدراسات د. محمد حسين جاسم ،  . ندى عادل رحمه ، دور مجلس الدولة في ارساء العدالة التشريعية ) دراسة مقارنة ( ، مجلة مركز المستنصرية ل (3)

 .  190، ص 80، العدد 19، المجلد 2022العربية والدولية ، 
 .244، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. محمد انس، النشاط الإداري، ج ( 4)
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درة عن ، ويرى آخرون بأنه " لا يشترط لقيام مسؤولية الموظف العام تأديبيا، عن الافعال الصا( 1)تزر وازرة وزر اخرة"

بــل يكفــي  000الغيــر ثبــوت اشــتراكه مــع الغيــر فيمــا ارتكــب بوســيلة مــن وســائل الاشــتراك المقــررة فــي قــانون العقوبــات 

 .(2)موظف عام وينال من كرامة وظيفته"لمساءلته ثبوت علمه  ورضاه عن افعال الغير المشينة بما يؤثر في سمعته ك

و مــن البعــد الأخــر  او المنظــور الــديني وبالتحديــد عنــد الاقتــداء بتعــاليم و وصــايا اميــر المــومنين عليــه الســلام التــي  

، ) الاقتــداء بالزهــد و الــورع و التقــوى (  3)كانـت دعــواه صــريحة واضــحة وشــفافة بالتعامـل مــع الرعيــة التــي ترتكــز علـى 

ن طريقــا و مســارا صــحيحا للابتعــاد عــن كــل شــبهات الفســاد و والكــف عــن حرمــات الاخــرين بحيــث هــذه القضــايا تكــو 

تباعتـــه ( تعتبـــر هـــذه الواجبـــات فيمـــا يتعلـــق بالمســـلمين ، بالإضـــافة الـــى تحصـــين الشـــخص مـــن خـــلال الفهـــم الواضـــح 

، و أيضــا الإدارة الجيــدة للصــراع مــع ( 4)لمتطلبــات دينــه الــذي يــامره بعــدم مخالفــة القــانون الوضــعي الحــالي فــي العــراق 

 الذات و النفس   .

و يرى الباحث  ان اهم المعوقات الواقعية التي يواجها مجلس الدولة العراقي من حيث البنى التحتية و انشاء المرافق 

العامة التابعة له بالرغم من جواز القانون حول انشاء محاكم لمجلس الدولة في عموم العراق و قد قسم ذلك الى اربع 

، ولكن في واقع الحال لا نجد الا موقع واحد،  الذي كانت مهامه مناطق الفرات الأوسط ، لكن ( 5)مواقع جغرافية 

                                                           
 .246القران الكريم، سورة الانعام، الآية  ( 1)
 .173، ص1969، العدد الثاني، 11الادارية، السنة د. محمد جودت الملط ، الموظف العام وممارسة الحرية ، مجلة العلوم  (2)
 عدنان حميد مشجل ، استراتيجيات الوقاية  و مكافحة الفساد الإداري و المالي عند الامام علي عليه السلام ، بحث منشور على مجلة الكوت( 3)

 .   7، ص  2015،  20للعلوم الاقتصادية و الإدارية ، جامعة واسط ، العدد 
لى قسم الاستفتاءات جزء التقيد بالاحكام و القوانيين المبين في الموقع الرسمي لسماحة المرجع الأعلى اية الله العظمى السيد علي انظر ا( 4)

 . 2023/  6/  1قع بتاريخ تمت زيارة المو  /https://www.sistani.org/arabic/qa/02207السيستاني ) دام ظله ( 
المعدل التي تتضمن أولًا : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة  1979لسنة  65من قانون مجلس الدولة رثم  7لمادة ا( 5)

 -الاتية :نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق 
منطقة الوسط وتشمل محافظات  –المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل. ب  –أ 

ويكون  منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية -بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد. ج 
يجوز عند  -المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة. ثانياً  –مركزها في الحلة . د 

https://www.sistani.org/arabic/qa/02207/
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بالوقت الحالي عموم دوائر الدولة في جميع المحافظات تتجة الى مقر الرئيسي لمجلس الدولة الكائن في العاصمة 

ات التي تنشا بين الإدارة و بغداد مما يسبب تأخير بالوقت و اصراف بالجهد المضاعف لاجل حسم المنازاع

 الموظفين او الافراد العادين ، بل المجلس معطل نص القانون .

 الخاتمة

بعد أن أنهينا البحث في موضوع الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة العراقي في مكافحة الفساد الإداري   لابد 

ع ضرورة تقديم بعض التوصيات التي تهدف من بيان أهم ما توصلنا اليه من استنتاجات من خلال دراستنا هذه، م

 الى اكمال النقص في النصوص القانونية المنظمة لموضوع بحثنا.

 اولًا : الاستنتاجات 

الاختصاص القضائي لمجلس الدولة العراقي يمثل وظيفة ذات طبيعة تخصصية اناطها القانون بالجهة المعدة لهذا  -1

 جلس الدولة  . الغرض من خلال ممارسة الاختصاص القضائي لم

انعكاس التنظيم الإداري الصحيح الذي تتبعه معظم الدول و تحرص على تكريسه لانه يمثل وحدة الراي و المشورة  -2

للدولة بما يكفل القانون لهذا الراي حسن أدائه في جملة من الضوابط مما تساهم ببناء دولة القانون وسد أبواب الفساد 

 المالي و الإداري . 

صري و المشرع اللبناني يعمل بصورة مستمرة في تنظيم القانون الإداري لمنظومة الإداريه لكلا البلدين و المشرع الم -3

يقتبس ذلك من دول اكثر تطور وحداثة مما يوثر هذا التطور على المشرعين ، بينما في العراق فان عجلة مواكبة 

 التطور تكاد لا تتحرك . 

                                                                                                                                                                                              

هيأة الرئاسة  الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره وزير العدل، بناء على اقتراح من
 وينشر في الجريدة الرسمية.
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الطريقة التي حددها المشرع لا تتلائم مع أهمية المهام المكلفة بها ، اذن عدد ان تشكيل المحكمة الإدارية العليا ب -4

( عضو فقط ، مما يخشى ان يتم تكليفهم بمهام أخرى لكونه لا يوجد مايضمن اقتصار الأعضاء في  11الأعضاء ) 

 المحكمة .  .

اكم كهئية واحدة حيث لم يتم تقسميها الى يتسم تشكيل المحاكم الإدارية بالعراق بالبساطة فهي تعمل و تنعقد تلك المح -5

هيئات او غرف كما هو الحال في المحكمة الإدارية العليا في مصر ، وهذا يودي الى عبء إضافي على أعضاء 

 الجانب القضائي لمجلس الدولة  . 

حالات او اساب خاصة للطعن  2017لسنة  71وحتى قانون  2013لسنة  17لم يتطرق المشرع العراقي في قانون  -6

في احكام القضاء الإداري الامر الذي يعني ان المحكمة الإدارية العليا يكون اعتمادها على الأسباب التي ترد في 

وهذا  1971لسنة  23أصول المحاكمات الجزائية رقم المعدل و قانون  1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية رقم 

 .لا ينسجم مع طبيعة المنازاعات الإدارية 

 ثانياً : التوصيات 

التي  1979لسنة  65( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم  7ندعوا المشرع بتفعيل و تطبيق المادة )  -1

للبلد ، مما تساهم بسرعة انجاز القضايا و نصت على تشكيل محاكم القضاء الإداري في وفق التقسيم المناطقي 

 اتساع ثقافة الخصومة الإدارية لدى الموظفين و المنتفعين من الإدارة . 

النافذ مع  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  101ضرورة الإسراع في تفعيل المادة الدستورية رقم )  -2

) ينشأ بقانون مجلس دولة كهيئة قضائية مستقلة يختص بوظائف القضاء الإداري و  الاتيتأمل تعديها على النحو 

 الإفتاء و الصياغة و اختصاصات أخرى تمنح له بموجب قانون ( .
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إعادة تعديل تشكيل المحكمة الإدارية العليا من خلال تقسيمها الى عدد من الهيئات عامة و هيئات خاصة ،  -3

 ليها و تعالج ضرر ما اخطاتها الإدارة  . حتى تسرع في انجاز ما يعرض ع

المعدل  1979لسنة  65/ رابعا / أ ( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم  2ندعوا المشرع بتعديل المادة )  -4

 وذلك لزيادة عدد الأعضاء بما يناسب حجم المهمام التي أوكلت اليها المحكمة .  .

قي من خلال توسيع صلاحية الاختصاص القضائي لمجلس ندعوا المشرع تعديل قانون مجلس الدولة العرا -5

الدولة العراقي في الفصل في الدعوى وعدم اعادتها الى المحكمة المختصة في حال نقض الحكم لاي سبب من 

 أسباب الطعن و خصوصا فيما يتعلق بالفساد الإداري 

معدل بإضافة فقرة بحيث يمكن ال 1979لسنة  65.ندعوا المشرع  تعديل قانون مجلس الدولة العراقي رقم  -6

( من قانون المرافعات  219الطعن لدى المحكمة من خلال إعادة تصحيح القرار التمييزي وفقا لاحكام المادة ) 

 المعدل.  1969لسنة  83المدنية رقم 
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